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، لغ الحج ع مب ، ولا أستطيع دف رة ي ء، ولدي ديون كث عي المادي سي ، ووض تي ح من مدين از ا ن ا حالي ن ، وأ ي قرعة الحج هر اسمي ف لقد ظ

ءاً من ز ، وأسد ج ي ي دين ر؛ لأقض ص آخ خ لغ مالي لش مب يع مقعدي ب وز لي ب هل يج ، ف ة الحج ئ عات لهي ي أن أسدد الدف حيث مطلوب من

؟ تي حاج

صلة ة المف اب الإج

ة أقل تكلف لى الحج ب ره إ عا ماديا، وهو سف ف من ن اره، يتض ب ه حق له اعت ؛ لأن القرعة ه الإنسان ب ي يحصل علي ر للحج الذ يع حق السف وز ب يج

از ج ا؛ ف من رى أعلى ث ق أخ ر طرائ ر عب طر للسف ه، اض اته الحج ب ا ف ذ ، وإ لا مرة واحدة . ولا يحصل للإنسان إ ة الحج السياحي من تكلف

ه. ياض عن الاعت

. مع من المعاصرين لك ج از ذ ، وقد أج اري دوق العق قدم للصن يع حق الت ي الأسهم، وب اب ف ت يع حق الاكت ياسه على ب ويمكن ق

ارها ب وية التي لها اعت ا من الحقوق المعن هر، والله أعلم: أن هذ ي يظ ي الأسهم: “الذ اب ف ت يع حق الاكت ي ب د ف د الرحمن السن قال الدكتور عب

رى. ير العقود الأخ لت المعاملة من محاذ ا خ ذ لك إ ه، وذ ياض عن وز الاعت يج ها، ف مت ي وق

تهى. ير…” ان ماله على عدة محاذ ت ؛ لاش ن عيّ اً مت ه مطلق ياض عن ع الاعت من لا أن القول ب ا من حيث الأصل، إ هذ

: لة تحتمل قولين ه المسأ : “هذ اري دوق العق قدم للصن يع حق الت ي ب قح ف ي الد المش وقال الدكتور خ

. ة ز ائ ول القرض ج ز اء المسكن ون ن ل ب ب اري ق ة العق مي ن دوق الت قدم لصن ة عن حق الت القول الأول: أن المعاوض

ها، ة عن المعاوض اس ب رت أعراف الن ه الحقوق قد ج ، وهذ ات القرض قدم، لا عن ذ ة عن حق الت لك معاوض أن ذ ويمكن أن يستدل لهم: ب

ها ن ل إ اس، ب ارات الن ي تج اً لها واقع ملموس ف يض ه الحقوق أ هم، وهذ لدان اتهم وب ق تلف طب دهم، على مخ مة مادية عن ي حت لها ق وأصب

ي سيحصل عليه من لى المال الذ ر إ ظ ا الحق لم ين تري لهذ راء لهم، والمش ب ث ها، وكانت سب هم تعاملوا ب ات من ئ ارات ف حت محل تج أصب

ه من ” منصب على تمكن راء الحق ه المرحلة “مرحلة ش ي هذ ره ف ظ ، لكن ن راء الحق ع الأول له لش ن كان هو الداف ، وإ ا الحق وراء هذ

قدم الأول. راء اسم المت ، عن طريق ش ا الحق قدمين والتمكن من هذ ي سلم أعداد المت ام ف تظ الان

قدم ، وهي الأرض التي ت مة ائ عين مادية ق ه يتعلق ب (؛ لأن ررة ق ردة )المت ر المج ي من الحقوق غ ه ض ف ي ا الحق يمكن تصن ن هذ ال: إ م يق ث

ه ي علي ن اء المج ل: حق أولي ها، مث يعها أو المصالحة عن ب ما ب ها، إ ة عن وز المعاوض ررة تج ها، والحقوق المق ديم اسمه علي ق ت صاحب الطلب ب

. يرها من حقوق ي وغ ان ة الج ب ي رق ف
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ها أو عدمه، وهو أمر اظ ب ف ن الاحت ي ارع للمكلف اح الش ب ، أ تصاصات ي واقعها مصالح أو اخ ا من الحقوق التي هي ف أن هذ م على القول ب ث

ه ن إ وع، ف ا الن ها من هذ ن أ ، على القول ب لغ مالي مب ها ب ل عن از ن ه على الت ب ي وقعت من نصي وز حمل المكلف الذ ه يج ن اتهم، وأ ب لى رغ موكول إ

ه”. ل عن از ن ه على الت ، حملاً لصاحب لغ مالي مب ها مصالحة عن حق ب ن ها، وتكيف على أ ة عن وز المعاوض تج

م قال: ها، ث اب عن ه، وأج ع وأدلت المن كر القول ب م ذ ث

: لة ه المسأ ي هذ ح ف “الراج

، واز قدم من أدلة دالة على الج ؛ لما ت ة ز ائ ة ج ة معاوض مي ن دوق الت قدم لصن ة عن حق الت الحق – أن المعاوض هر لي – والله أعلم ب ي يظ الذ

تهى من من هم” ان ن ي ما ب ي اس مالاً، وتمولوه ف ي قد عده الن ة عن الحق الذ يل المعاوض ب ا من ق ة هن ه الأدلة لا معارض لها؛ لأن المعاوض وهذ

. ة على الحقوق دوة المعاوض بحاث ن أ

والله أعلم.
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